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الجزء الأول: أحكام تمهيدية

1. المقدمة والغرض

1.1 تتقيــد شــركة ذيــب لتأجيــر الســيارات )»الشــركة«( بأعلــى المقاييــس الأخلاقيــة والالتــزام بكامــل قواعــد 
ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة ولتحقيــق هــذا الهــدف، اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة سياســة التــداول بنــاء 
علــى المعلومــات الداخليــة فيمــا يتعلــق بتــداول الأوراق الماليــة للشــركة مــن قبــل شــخص مقيــد )كمــا هــو 
معــرف أدنــاه(، والتــداول فــي الأوراق الماليــة لأيــة شــركة اطلــع الشــخص المقيــد بشــأنها علــى معلومــات 

جوهريــة غيــر معروفــة للعمــوم فــي ســياق أداء واجباتــه نحــو الشــركة.
1.2 تــم وضــع هــذه السياســة لمنــع التــداول بنــاءً علــى معلومــات داخليــة أو الزعــم بالتــداول بنــاء علــى 
ــزام  معلومــات داخليــة، وحمايــة ســمعة الشــركة مــن ناحيــة الأمانــة والســلوك الأخلاقــي، إضافــة إلــى الالت
بمتطلبــات أخــرى معينــة لــأوراق الماليــة.  وتهــدف هــذه السياســة أيضــا إلــى تمكيــن موظفــي الشــركة الذين 
يمتلكــون أوراقــا ماليــة للشــركة أو يرغبــون فــي الاســتثمار فــي الشــركة مــن القيــام بذلــك بمــا يتماشــى مــن 
الأنظمــة النافــذة. ومــن الواجــب علــى كل شــخص مقيــد الاطــاع علــى هــذه السياســة والتقيــد بها. هنــاك أيضا 
قواعــد ولوائــح أخــرى تنطبــق علــى شــراء وبيــع الأوراق الماليــة لــم تتــم الإشــارة إليهــا فــي هــذه السياســة 

ويجــب علــى كل شــخص مقيــد الالتــزام بهــا.
1.3 يكــون للمصطلحــات والتعابيــر المســتخدمة فــي هــذه السياســة المعانــي المحــددة لهــا فــي لائحــة 

الحوكمــة الداخليــة للشــركة مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك.

الجزء الثاني: نطاق السياسة 

1. الأشخاص المشمولون
1.1 تشــمل هــذه السياســة التــداول مــن قبــل جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة وكبــار التنفيذييــن والموظفيــن 
ــات أخــرى(، وأي  ــداب مــن كيان ــد الانت ــار التنفيذييــن والموظفيــن عن فــي الشــركة )بمــا فــي ذلــك أي مــن كب

استشــاريين ومستشــارين للشــركة )يشــار لــكل منهــم بـــ »الشــخص المقيــد«(.

2. الصفقات المشمولة
2.1 تنطبــق هــذه السياســة علــى جميــع الصفقــات فــي الأوراق الماليــة المتداولــة للشــركة، بمــا فــي ذلــك 

الأســهم العاديــة للشــركة، وأيــة أوراق ماليــة أخــرى قــد تصدرهــا الشــركة مــن وقــت لآخــر.
2.2 يعتبــر التــداول فــي الأوراق الماليــة تــداولا بنــاءً علــى معلومــات داخليــة إذا كان بصــورة مباشــرة )مثــال: 
تنفيــذ تــداول أو تقديــم عــرض أو عطــاء باســم الشــخص المقيــد( أو بصــورة غيــر مباشــرة )شــخص مقيــد يقــوم 
بالتصــرف كوكيــل أو بترتيــب تــداول لأشــخاص آخريــن فــي ظــروف معينــة( فــي أوراق ماليــة ترتبــط بمعلومــات 

داخليــة.

3. الشركات المشمولة
3.1 لا يقتصــر حظــر التــداول بنــاء علــى معلومــات داخليــة فــي هــذه السياســة علــى تــداول الأوراق الماليــة 
للشــركة، لكنــه يشــمل التــداول فــي الأوراق الماليــة لأيــة شــركة اطلــع شــخص مقيــد علــى معلومــات جوهريــة 
غيــر معروفــة للعمــوم خاصــة بهــا فــي ســياق أداء عملــه للشــركة.  علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يشــمل الحظــر 
تداول الأوراق المالية لمســاهمي الشــركة أو عملائها أو مورديها أو منافســيها، وتداول الأوراق المالية في 
الكيانــات التــي قــد تكــون الشــركة تتفــاوض معهــا حــول صفقــات رئيســية مثــل الاســتحواذ أو الاســتثمار أو البيــع، 
حيــث أن المعلومــات غيــر الجوهريــة بالنســبة للشــركة قــد تكــون جوهريــة بالنســبة لواحــدة مــن هــذه الشــركات.
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4. تعريف المعلومات الداخلية
4.1 يقصــد بالمعلومــات الداخليــة المعلومــات الجوهريــة التــي تتعلــق بــالأوراق الماليــة ولا تكــون معروفــة 
للعمــوم. وعليــه، فــإن العناصــر الرئيســية هــي أن هــذه المعلومــات جوهريــة وغيــر معروفــة للعمــوم فــي 

طبيعتهــا.
4.2 المعلومات الجوهرية

)أ( تعتبــر المعلومــات جوهريــة إذا كان الشــخص العــادي يــدرك بالنظــر لطبيعتهــا ومضمونهــا أن الإعــان 
لــه تأثيــر جوهــري علــى ســعر أو قيمــة الأوراق الماليــة ذات الصلــة بهــذه  عنهــا وتوافرهــا ســيكون 
المعلومــات، أو بمعنــى آخــر إذا كان هنــاك احتمــال جوهــري بــأن مســتثمرا معقــولا ســوف يعتبــر هــذه 
ــر أيــة معلومــات  المعلومــات هامــة فــي اتخــاذ قــراره حــول شــراء أو امتــاك أو بيــع أوراق ماليــة. وتعتب
جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر علــى ســعر أو قيمــة الأوراق الماليــة ذات الصلــة 

ــل هــذه المعلومــات. بمث
)ب( لا يقصــد وضــع قائمــة شــاملة بالمعلومــات الجوهريــة، لكــن الأمثلــة الشــائعة علــى هــذه المعلومــات 
تتضمــن النتائــج الماليــة الربــع ســنوية والســنوية، وتوقعــات الأرباح أو الخســائر المســتقبلية أو أية توقعات 
بهــذه الخســائر أو الأربــاح علــى المــدى القريــب، والزيــادة الملموســة أو الانخفــاض الملمــوس فــي النتائــج 
الماليــة، والإجــراءات الهامــة للجهــات التنظيميــة، والتغيــرات الإداريــة الكبيــرة، وبدايــة منازعــات قضائيــة 
رئيســية، وشــراء أو بيــع أصــول جوهريــة أو الاســتحواذ علــى منتجــات جديــدة، وعــرض جوهــري أو اتفاقيــة 

جوهريــة لعميــة دمــج أو اســتحواذ أو توزيعــات أربــاح، أو زيادتهــا أو تخفيضهــا.
)ج( ليــس مــن الضــروري أن تكــون المعلومــات الجوهريــة مؤكــدة أو قطعيــة، إذ أن المعلومــات المتعلقــة 
بالفعاليــات أو الإجــراءات أو النتائــج التــي قــد تحصــل يمكــن أن تعتبــر جوهريــة فــي ظــروف معينــة.  مثــا، إذا 
كانــت الشــركة تجــري مفاوضــات اســتحواذ، ولــم يتــم الاتفــاق علــى الصفقــة، فــإن هــذه المعلومــات يمكــن 

أن تكــون جوهريــة.
4.3 المعلومات غير المتوفرة للعموم

)أ( المعلومــات غيــر المتوفــرة للعمــوم هــي عمومــا المعلومــات غير المعروفة أو المتاحــة لهم.  وتعتبر 
المعلومــات متوفــرة للعمــوم عنــد الإعــان عنهــا علــى نحــو واســع النطــاق فــي الســوق، كالإعــان عنهــا 
بخبــر صحفــي، أو الإعــان عنهــا مــن خــال الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( أو الموقــع الإلكترونــي 
للشــركة، وكان الوقــت كافيــا لعمــوم المســتثمرين للاطــاع بصــورة كاملــة علــى المعلومــات وفقــا لقواعــد 
وضوابــط هيئــة الســوق الماليــة. وكقاعــدة عامــة، تعتبــر الشــركة أن المعلومــات غيــر متوفــرة للعمــوم 
إلــى حيــن الإعــان عنهــا فــي تــداول أو قنــوات إعلاميــة/ إلكترونية أخــرى اعتمادا على أهميــة المعلومات 

وحســبما يكــون الأمــر مناســبا.

الجزء الثالث: سياستنا

1. عدم التداول بناء على معلومات داخلية
1.1 لا يجــوز لأي شــخص مقيــد اطلــع علــى معلومــات جوهريــة غيــر متوفــرة للعمــوم أن يقــوم هــو أو أحــد 
أفــراد أســرته أو أشــخاص آخريــن أو كيانــات أخــرى يرتبــط بهــا الشــخص ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
بشــراء أو بيــع الأوراق الماليــة للشــركة أو أيــة شــركة أخــرى فــي حالــة اطلاعــه علــى المعلومــات الجوهريــة 
ــع عليهــا الشــخص  للشــركة أو الشــركة الأخــرى وكانــت هــذه المعلومــات غيــر متوفــرة للعمــوم والتــي اطل

فــي ســياق عملــه أو ارتباطــه بالشــركة. 



سياسة التداول بناءً على معلومات داخلية 05

2. عدم تسريب معلومات داخلية
2.1 يحظــر علــى الأشــخاص المقيديــن تســريب معلومــات داخليــة لطــرف ثالــث. ويشــمل مفهــوم تســريب 
معلومــات داخليــة بصــورة غيــر قانونيــة، تقديــم معلومــات للأصدقــاء وأفــراد الأســرة أو أي شــخص آخــر حاصــل 
علــى معلومــات داخليــة فــي ظــروف توحــي بــأن مقــدم المعلومــات الداخليــة لديــه توقــع أو معرفــة فعليــة 
أو افتراضيــة بــأن الشــخص الــذي حصــل علــى المعلومــات الداخليــة ســوف يتــداول فــي الأوراق الماليــة، 
ســواء لتحقيــق الربــح أو تجنــب الخســارة. وعنــد تقديــم معلومــات داخليــة، قــد يتعــرض الشــخص الــذي ســرب 
المعلومــات الداخليــة والشــخص الــذي حصــل عليهــا إلــى المســاءلة، وقــد تمتــد هــذه المســاءلة لتشــمل 
جميــع الأطــراف الذيــن قدمــت المعلومــات الداخليــة لهــم مــن قبــل الشــخص الــذي ســرب تلــك المعلومــات. 
2.2 علــى الشــخص المقيــد عــدم مناقشــة مســائل أو تطــورات داخليــة مــع أي شــخص مــن خــارج الشــركة )بمــا 
فــي ذلــك أفــراد أســرته(، فيمــا عــدا مــا هــو مطلــوب فــي أدائــه لواجباتــه.  وينطبــق هــذا الحظــر خاصــة )لكــن 
ليــس بصــورة حصريــة( علــى الاستفســارات المتعلقــة بالشــركة والتــي تقدمهــا الصحافــة الماليــة أو محللــي 
الاســتثمار أو أشــخاص آخريــن فــي المجتمــع المالــي. ويتعيــن إحالــة الاستفســارات مــن هــذه الطبيعــة علــى 
ــرد عليهــا.  وعلــى كل شــخص  الإدارة المعنيــة فــي الشــركة مــا لــم يتــم تفويــض أي فــرد بصــورة صريحــة لل
مقيــد يعتقــد بأنــه قــام/ قامــت دون قصــد بالإفصــاح عــن معلومــات جوهريــة غيــر متوفــرة للعمــوم أن يبلــغ 

مديــر الالتــزام والشــئون القانونيــة والمراجــع الداخلــي فــي الشــركة بذلــك فــورا.

3. فترات حظر التداول
3.1 القصــد مــن فتــرات حظــر التــداول هــو بــذل جهــود متواصلــة لتجنــب الصفقــات غيــر الســليمة. ولكــن يجــب 
ملاحظــة أنــه يمنــع حتــى خــارج فتــرات الحظــر علــى شــخص يتعامــل مــع معلومــات جوهريــة غيــر متوفــرة 
للعمــوم تتعلــق بالشــركة أن يكــون طرفــا فــي أيــة صفقــة فــي الأوراق الماليــة للشــركة إلــى حيــن توافــر 

هــذه المعلومــات للعمــوم.
3.2 فترات الحظر السابقة لتوزيع الأرباح

)أ( بالنظــر للحساســية الخاصــة للتــداول مــن قبــل الأشــخاص الذيــن يطلعــون علــى المعلومــات الماليــة 
التنفيذييــن وأعضــاء لجنــة المراجعــة فــي الشــركة  للشــركة خــال إعــداد قوائمهــا الماليــة، فــإن كبــار 
وأي مــن الأفــراد والكيانــات التــي ترتبــط بهــم )بمــا فــي ذلــك زوجاتهــم/ أزواجهــم، وأبناءهــم القصــر 
والكيانــات التــي يكــون لهــم فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه الفــرد 
قــادرا  - بمفــرده أو مــع أي مــن مثــل هــؤلاء الأشــخاص -  علــى ممارســة أو التحكــم بممارســة %30 أو 
أكثــر مــن الأصــوات فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة أو تعييــن أو انهــاء خدمــة أعضــاء مجلــس إدارة 
يمتلكــون غالبيــة الأصــوات فــي اجتماعــات مجلــس الإدارة لهــذه الكيانــات( والموظفيــن الذيــن يطلعــون 
علــى القوائــم الماليــة للشــركة يخضعــون لفتــرات حظــر علــى التــداول فــي الأوراق الماليــة للشــركة إلــى 

حيــن الإعــان عــن قوائمهــا الماليــة الربــع ســنوية أو الســنوية.
)ب( لتجنــب ظهــور حــالات التــداول بنــاء علــى معلومــات جوهريــة غيــر متوفــرة للعمــوم، لا يجــوز لأي 
شــخص مــن الــوارد ذكرهــم أعــاه التعامــل بــالأوراق الماليــة للشــركة خــال فتــرات الحظــر الــواردة نظامــاً.

3.3 فترات الحظر المرتبطة بحادث معين
)أ( مــن وقــت لآخــر، قــد يحصــل أمــراً قــد يعتبــر جوهريــا بالنســبة للشــركة، ولا يكــون معروفــا إلا للبعــض 
مــن أعضــاء مجلــس الإدارة وكبــار التنفيذييــن والموظفيــن والاستشــاريين. وطالمــا بقــي هــذا الحــادث 
ــار التنفيذييــن والموظفيــن الآخريــن  ــه لا يجــوز لهــؤلاء الأعضــاء وكب ــر متوفــر للعمــوم، فإن ــا وغي جوهري

والمستشــارين التــداول فــي الأوراق الماليــة للشــركة.
)ب( لــن يتــم الإبــاغ عــن وجــود حظــر مرتبــط بأمــر معيــن إلا للأشــخاص المطلعيــن بالفعــل علــى الأمــر الــذي 
أدى إلــى الحظــر. ولا يجــوز لأي شــخص مقيــد يعلــم بوجــود فتــرة حظــر مرتبطــة بحــادث معيــن الإفصــاح عــن 

وجــود الحظــر لأي ســبب مــن الأســباب.
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الجزء الرابع: إجراءات إضافية

1. إبلاغ الشركة
1.1 قــد يــؤدي التــداول فــي الأوراق الماليــة للشــركة إلــى التزامــات إبــاغ مختلفــة. ويرجــى الرجــوع إلــى 

الأنظمــة ذات العلاقــة لمزيــد مــن المعلومــات المفصلــة عــن هــذه الالتزامــات.

2. حظر التلاعب في السوق
2.1 عنــد تــداول الأوراق الماليــة للشــركة، لا يجــوز لأي شــخص القيــام عــن قصــد بــأي عمــل أو المشــاركة فــي 
عمــل يولــد انطباعــا زائفــا أو مضلــا عــن الســوق أو أســعار أو قيمــة أيــة أوراق ماليــة للشــركة لغــرض إعطــاء 
ذلــك الانطبــاع أو تحفيــز طــرف ثالــث علــى شــراء تلــك الأوراق الماليــة أو بيعهــا أو الاكتتــاب فيهــا أو الامتنــاع 
عــن القيــام بذلــك أو تحفيزهــم علــى ممارســة أو الامتنــاع عــن ممارســة أيــة حقــوق تمنحهــا هــذه الأوراق 

الماليــة.

الجزء الخامس: أحكام عامة

1. التداولات الضرورية
1.1 لا تعــد الصفقــات التــي قــد تكــون ضروريــة أو مبــررة لأســباب مســتقلة )مثــل الحاجــة للحصــول علــى أمــوال 
لمصروفــات طارئــة( اســتثناء مــن هــذه السياســة. كمــا يجــب تجنــب ظهــور صفقــات غيــر ســليمة للمحافظــة 

علــى ســمعة الشــركة فيمــا يتعلــق بالالتــزام بأعلــى المقاييــس الســلوكية.

2. إنهاء التوظيف أو الخدمة
2.1 تنطبــق القيــود المبينــة فــي هــذه السياســة علــى الأشــخاص المقيديــن بعــد انتهــاء مــدة توظيفهــم أو 
خدمتهــم فــي الشــركة، حســبما يكــون الامــر منطبقــا بالنســبة لتلــك المــدة مــا دام هــؤلاء الأشــخاص يمتلكــون 
معلومــات جوهريــة -حســب تقديــر الشــركة- غيــر متوفــرة للعمــوم أو إلــى حيــن توافــر هــذه المعلومــات 

للعمــوم أو لــم تعــد هــذه المعلومــات جوهريــة.

3. مسئولية الالتزام بهذه السياسة
3.1 يتحمــل كل شــخص مقيــد المســئولية النهائيــة عــن الالتــزام بهــذه السياســة وتجنــب التــداول غيــر الســليم 
كمــا هــو موضــح فــي الأنظمــة المطبقــة. ويجــب علــى الأشــخاص المقيديــن الامتنــاع عــن التــداول بتاتــا فــي 
حالــة وجــود تســاؤل حــول صحــة تــداول معيــن. ومــن الضــروري أن يســتخدم الأشــخاص المقيــدون تقديرهــم 

الســليم فــي التصــرف بصــورة مناســبة ومعرفــة الأوقــات التــي يحتاجــون فيهــا للتوجيــه.

الجزء السادس: الأنظمة الأجنبية

1. الأنظمة الأجنبية
1.1 تركــز هــذه السياســة علــى قواعــد وأنظمــة الســوق الماليــة الســعودية، ولذلــك، علــى الأشــخاص المقيديــن 
أن يكونــوا مدركيــن لاحتمــال تطبيــق أنظمــة مماثلــة فــي دول أخــرى، لاســيما عنــد امتــاك معلومــات داخليــة 
تتعلــق بشــركة أجنبيــة أو شــركة ســعودية لهــا أوراق ماليــة مدرجــة فــي أســواق أســهم أجنبيــة. وبالتالــي، فــإن 
علــى جميــع الأشــخاص المقيديــن التعامــل مــع مثــل هــذه المعلومات الداخليــة )الأجنبية( )أو أيــة مخاوف تتعلق 

بهــا( بنفــس الطريقــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه السياســة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الداخليــة )المحليــة(.
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الجزء السابع: العواقب المحتملة للإخفاق بالتقيد بهذه السياسة

1. العواقب المحتملة للإخفاق بالتقيد بهذه السياسة
1.1 تتوقــع الشــركة التزامــا صارمــا بهــذه السياســة مــن قبــل جميــع الأشــخاص ذوي العلاقــة، حيــث أن الإخفــاق 
فــي التقيــد بقيــود أو التزامــات البيــع المبينــة فــي هــذه السياســة يمكــن أن يــؤدي إلــى فــرض عقوبــات 
ــات أخــرى، وســتعتبر الشــركة  شــديدة علــى الأشــخاص المعنييــن، بمــا فــي ذلــك الغرامــات والســجن وعقوب
هــذا الإخفــاق مســألة شــديدة الخطــورة قــد يشــكل أساســا لاتخــاذ إجــراء تأديبــي مناســب، بمــا فــي ذلــك 
إنهــاء عقــد العمــل الــذي ســيتم اعتبــاره إنهــاء لســبب. وحتــى فــي الحالــة التــي لا يــؤدي فيــه هــذا الانتهــاك 
فــي نهايــة المطــاف إلــى فــرض عقوبــات، إلا أنــه قــد يؤثــر فــي ســمعة الشــخص والإضــرار بســيرته المهنيــة. 
وبعبــارة أوضــح، لا يســتحق التــداول بنــاء علــى معلومــات الداخليــة المخاطــرة، ومــن المهــم جــدا عــدم انتهــاك 

هــذه السياســة عطفــا علــى جميــع الأســباب التــي ســبق ذكرهــا.

الجزء الثامن: أحكام ختامية

1. سريان ومراجعة السياسة

1.1 يجــب اعتمــاد هــذه السياســة بقــرار مــن مجلــس الإدارة بعــد رفــع التوصيــة بشــأنها مــن قبــل لجنــة المراجعــة، 
وتدخــل هــذه السياســة حيــز النفــاذ اعتبــارا مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس الإدارة.

1.2 تقــوم لجنــة المراجعــة بالإشــراف علــى تنفيــذ هــذه السياســة ومراجعــة أحكامهــا بصورة دوريــة، والتوصية 
للمجلــس بأيــة تعديــات عليها.

1.3 تعتمد أية تعديلات على هذه السياسة بنفس الطريقة التي تم فيها اعتماد هذه السياسة.


